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مجلة جرش للبحوث والدراسات

إشكاليات تطبيق مضمون الوثائق الدولية المعنية بحقوق الطفل
في إطار التطبيقات الوطنية والدولية


محمد خلف عبدالفتاح

البقور*

ملخص
املعايير التي تشير إلى تطبيق التشريعات الدولية والوطنية املتعلقة بحقوق الطفل في دولة ما ،هي
بالنظر إلى مدى إقرار املبادئ والنصوص التشريعية الوطنية والدولية املتعلقة بهذا احلق ،واملعيار الثاني هو
مدى االلتزام والعمل مبضمون هذه النصوص من جانب كل الدول ،واملعيار الثالث هثو بثالنظر إلثى مجث
نشاط كل املنظمات والهيئات احلكومية واألهلية االقليمية والدولية في مجال مقثوق الطفثل ،وبثالعود
إلى املعيار األول دجد أن مقوق الطفل املتنوعة مع بداية القرن الوامد والعشثرين فثي مختلثف الثدول مثن
احلقوق املتفق عليها وعلى تضمينها تشريعاتها الوطنية وذلك اسثتنادا إلثى املصثادر التثي تعتمثد علثى
اخللفية الدينية أو االخالقية أو العرفية او بالرجوع إلى القانون الطبيعي ،ومثع زخث وجثود املعيثار الثالث
بالنظر إلى مج عمل املنظمات األهلية واحلكومية واإلقليمية والدولية بهذا اجلانب وكثل االهتمثام مثن
أشخاص القانون الدولي العام مبوضوعات الطفولة ،دجد أن التطبيق الفعلي في الواقع مصثحو بثالكثير
من اخملالفات التي ال تليق بالتطور والتحضر اإلنساني من تعرض األطفال لصثنو احلرمثان اخملتلفثة التثي
تظهر بشكل واضح في الدول التي تئنّ من الفقر والغيا الفعلي لتطبيق املعايير املتعلقة بالدميقراطيثة
ومقوق اإلنسان ،األمر الذي جعلنا نتتبع مقوق الطفل في التشريعات الوطنيثة واملواييثق الدوليثة ،وذلثك
بهد حتفيز االلتزام بهذه النصوص وتفسير أهمية السماح وتقدمي الدع للمنظمثات الدوليثة والعمثل
على التعاون بني أشخاص القانون الدولي من أجل ربط اجلانثب النظثري بثالواقع العملثي وتفعيثل مقثوق
الطفولة وإيار هذه االشكالية بتتبع هذه احلقوق فثي التشثريعات الوطنيثة ومصثدره واملواييثق الدوليثة
املعمول بها في اململكة األردنية الهاشمية.
الكلمات املفتامية :احلقوق ،الطفل ،التحديات ،اململكة األردنية الهاشمية.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* قس العلوم اإلنسانية ،كلية اآلدا والعلوم ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن.
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البقور

Problems of Applying the Content of International Documents on the
Rights of the Child within the Framework of National and
International Applications
Mohammad K. Al-Bgour, Department of Humanities, College of Arts and
Sciences, International Islamic University of Sciences, Jordan.
Abstract
There are standards indicating the application of international and local legislation
related to childrenrights in a country, the first is the extent to which local and
international legislative principles and texts relating to this right are established. The
second criterion is the extent of commitment and implementation of the content of these
texts by all countries. The third criterion is determined in view of the volume of activity
of all governmental, regional and international public and private organizations in the
domain of children rights. Revising the first criterion, we find that the diverse rights of
the child at the beginning of the twenty-first century in different countries are among the
agreed rights to include their national legislation, this depends on sources that depend on
religious, moral or customary background, or by reference to natural law, together with
the momentum of existence of the third criterion, given the workload of civil,
governmental, regional and international organizations in this aspect In addition to all
interest of the public international law on childhood issues. We also find that the actual
application on the ground is accompanied by many irregularities that are not appropriate
for human development and civilization from the exposure of children to various types
of deprivation, clearly shown in countries that suffer from poverty and that absence of
applying standards related to democracy and human rights made us track the rights of the
child in the local legislation and international instruments. To stimulate adherence to
these texts and explain the significance of permitting and providing support to the
international organizations, work to cooperate between the community ofinternational
law to link the theoretical side with the practical reality, activating childhood rights and
address this problem locally by tracking these rights.
Keywords: Rights, Child, Challenges, The Hashemite Kingdom of Jordan.

:املقدمة
املوضوع اخلاص بحقوق الطفل لي جديدا ولكننا دجد من األهمية مبكان إيار هذا املوضوع
ومحاولة حتقيقه في الواقع مبا هو موجود في محتوى الويائق الدولية والوطنية املعنية بهذا
،اجلانب ومدى استجابة املنظمات واحلكومات والهيئات للعمل على تقدمي هذه احللول في الواقع
ألن ما نشاهده في الواقع من معانا يومية للطفولة يدفعنا للبح في سبب عدم ربط الواقع
 األمر الذي يوجب التذكير بأهمية.بالتشريعات النافذ سواء وطنية أو دولية اتفاقية أو وطنية
 خصوصا مع زياد الصراعات الداخلية للدول بأشكالها،متشي هذه احلقوق مع واقع احليا اليومية
 ونظرا لتناقض، خصوصا النزاعات العسكرية في داخل الدول واستمرارها لسنوات طويلة،كافة
ذلك مع طبيعة التحضر وتقدم اإلنسانية في نوامي احليا كافة ومن غير املقبول في القرن
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الوامد والعشري ن وما وصل إليه اجملتمع الدولي من تطور تشريعي مما يجعلنا نبح عن كيفية
تفعيل و تقدمي ضمانات مقيقة تربط التشريعات املتعلقة بهذا اجلانب مع واقع احلال لوضع
الطفولة والعمل على تقدمي ضمانات فعلية حتمي مقوق األطفال في املرامل العمرية كافة وفي
كل دول العال .
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في الكيفية التي ميكن من خاللها التغلب على املعوقات التي متنع
تفعيل نصوص التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية اخلاصة بحماية الطفولة ،وكيفية إيجاد
طرق بسيطة تسهل عمل املنظمات الدولية واألهلية املهتمة بحماية مقوق الطفل دون ربط
ذلك بالعالقات السياسية ،وكيفية العمل على تقريب الفجو القائمة بني األهدا املرجو
حتقيقها والواقع الصعب من مي االنتهاكات التي نشاهدها على أرض الواقع.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في تطبيق مقوق الطفل مع تطور الفكر اإلنساني ووجود الك
اله ائل من النصوص القانونية املستند إلى االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الطفل وممايته،
فال زال يتعرض األطفال في بلدان عديد لصنو من االنتهاكات ،خصوصا في أيناء النزاعات
املسلحة ،ولتحديد أهمية الدراسة جتب اإلجابة على التسالالت التالية:
 -3إلى أي مدى تتوافر بيئة تشريعية حلماية مقوق األطفال في اململكة األردنية الهاشمية.
 -3هل السياسة املعمول بها في اململكة األردنية الهاشمية اخلاصة بحماية الطفولة حتقق
مضمون الويائق الدولية في هذا اجلانب.
 -1هل املنظمات واألجهز والهيئات الدولية واألهلية املعنية بحماية الطفولة تقوم فعال بالدور
املطلو منها على أكمل وجه.
 -6هل التشريعات الوطنية (احلالة األردنية) وانتشار احلضانات واملدارس وعقد الندوات تسه
بشكل فعال في مماية الطفولة.
مدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بأمكام القانون الدولي العام ونصوصه وقواعده االتفاقية والعرفية،
خصوصا االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ومقوق الطفل ونصوص التشريعات األردنية
املرتبطة بحماية الطفولة وت دخل في نطاق دراستنا بعض األمكام املتعلقة بالقانون الدولي
اإلنساني.
منهجية البح :
لقد مت االعتماد في الدراسة على املنهج التحليلي إذا مت عرض نصوص التشريعات الوطنية
ل بعض الدول وعرض نصوص االتفاقيات الدولية املرتبطة مبوضوع الدراسة وحتليلها وتبيان مدى
تطويعها لتفعيل حتقيقها في الواقع ،خصوصا التشريعات املعمول بها في اململكة األردنية
الهاشمية.
الدراسات السابقة:
تبني لنا بعد تناول الدراسة أنها مرتبطة بوجود الكثير من الدراسات التي تتناول مقوق
الطفل من جوانب مختلفة منها:
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 -3الدراسة املوسومة بث (مقوق الطفل بني النظرية والتطبيق) للبامثة عرو اخلزرجي – عمان/
دار الثقافة للنشر (.)3002
 -3وكذلك الدراسة املوسومة بث (تطور مقوق الطفل في القانون الدولي وضمانات تنفيذها)
للبام األستاذ ماج سودي ( )3036اجلزائر-جامعة أدرار-مجلة القانون واجملتمع .العدد الرابع.
وغيرهما الكثير من الدراسات ذات الصلة ،مع العل أن الدراسات السابقة تناولت مقوق
الطفل من زاوية مختلفة ،عن ميدان دراستنا.
املبح األول :اإلطار القانوني في سياق التشريعات الوطنية والدولية حلماية مقوق الطفولة
لقد متثل االهتمام بوجود مقوق معنية بحماية الطفولة في أمر ومبدأ أساسي للقائمني
على سن تشريعات واتفاقية ملزمة للدول كافة وجعلها تعمل على تضمينها في تشريعاتها
الوطنية 1وجعلها ركيز أساسية في دساتيرها املكتوبة والعرفية ابتداء من صدور إعالن جنيف
في العام 3236مث ،مرورا باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر في العام 3261مث ،ي العهد
الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الصادر إلى ميز النفاذ في 3294/3/1مث؛ إذ نصت
املاد العاشر الفقر ( 1على وجو اتخاذ تدابير مماية ومساعد خاصة لصالح جميع األطفال
واملراهقني ،دون متييز بسبب النسب أو غيره من الظرو  ).....ي صدور إعالن مقوق الطفل في العام
3220مث ،الذي تضمن الكثير من النصوص التي تعظ شأن مقوق الطفل وتصفها بأنها ذات
طبيعة شاملة ومعقمة حتتاج إلى املزيد من اجلهد والعمل مما ترتب عليه إيجاد وتعدد الهيئات
الدولية املعنية بحماية مقوق الطفل كل في مجال اختصاصه وأه هذه الهيئات منظمة
الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحد للتربية والعلوم والثقافة وكذلك صندوق األمم املتحد
للطفولة ومنظمة العمل الدولية واللجنة الدولية للصليب األممر ،وبهذا اخلصوص نالمظ أن
مقوق ال طفل من مي احملتوى واألهدا متفق عليها بني أشخاص وهيئات القانون الدوليكافة،
مع التفاوت مبقدار تطبيق تلك احلقوق استنادا ملقدر تلك الدولة االقتصادية ومدى العمل بتطبيق
معايير الدولة املدنية ،نتناول في هذا املبح مطلبني.
املطلب األول :النصوص والتشريعات الدولية املرتبطة بحماية الطفولة
لقد ماز حتديد املقصود بالطفولة في التشريعات الوطنية والدولية ،2:وحتديد من هو الطفل
الذي يجب توجيه الرعاية واالهتمام به مما أيار اجلدل بني فقهاء القانون ،وكذلك حتديد األولويات
الواجب توافرها للطفل من مقوق ،مما يستوجب علينا تناول هذا اجلانب في فرع مستل وهو الفرع
األول ،ومع تعدد الويائق الوطنية والدولية التي تناولت مقوق الطفل التي سو تكون عنوان الفرع
الثاني من املطلب األول.
الفرع األول :حتديد املقصود بالطفولة وطبيعة مقوقه :
إن تنشئة الطفل بشكل سلي هي واجب األسر واملدرسة واجملتمع بأطيافه كافة املدنية
والسياسية؛إذ تبدأ مرملة الطفولة مسب القانون املدني األردني منذ حلظة الوالد وتنتهي
باكتمال سن األهلية مع العل بأن كل مرملة عمرية لها متطلبات مختلفة عن األخرى ،فنحن
أمام عد مرامل تبدأ منذ الوالد وصوال إلى مرملة االعتماد على النف  ،3وبتقديرنا أن مرملة
اجلنني ال تدخل ضمن تعريف الطفولة كون التشريعات النافذ تتناول مقوق اجلنني ضمن
تشريعات خاصة لهذه املرملة وتتشدد بإقرار وسائل احلماية اخلاصة بها ،وبالرجوع إلى آراء معظ
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الفقهاء دجد أن مرملة الطفولة األولى ،4تبدأ مع والد اجلنني ميا وتستمر إلى مدود السنة
السابعة من عمره ي مرملة الطفولة الثانية ،التي تبدأ من سن السابعة إلى السنة الثانية
عشر من عمر الطفل أما املرملة الثالثة وهي مرملة غاية في التعقيد حتتاج إلى مراعا خاصة
للطفولة كونها مصامبة لسن املراهقة وهي تستمر مع بداية سن الثالثة عشر وتستمر لغاية
يمانية عشر مع األخذ بعني االعتبار تشريعات الدول اخملتلفة بخصوص سن األهلية.
وباستعراض تلك املرامل دجد أن تعريف الطفولة يشمل املرامل جميعا باعتبار دراستنا
تتناول الصعوبات التي تواجه حتقيق متطلبات الطفولة ،إضافة إلى إن املرامل كافة حتتاج إلى
احلماية اإللزامية واالجتماعية من املشرع الوطني والدولي بحي ميكن تقسي املرامل التي حتتاج
إلى مماية فعلية هي املرامل األولى ،خصوصا في اجلانب االجتماعي والسياسي ،وهذا يظهر جليا
في اتفاقية مقوق الطفل للعام  ،3212التي اعتمدت مرامل الطفولة كافة ،إذ عرفت الطفل
(بأنه كل إنسان ل يتجاوز الثامنة عشر ما ل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق
عليه) ومن ي متاشيا مع تعريف االتفاقية فإن مصطلح الطفولة يشمل كل تلك املرامل ،وإن كان
لكل مرملة متطلبات خاصة ،ولكن بخصوص دراستنا دجد أن كل مرامل الطفولة تشترك في
ماجتها إلى الرعاية وتذليل الصعوبات ومراجعة التشريعات وإقرار التشريعات التي تواكب
املفاهي احلديثة في هذا اجلانب من دون التميز بني مرملة وأخرى باعتبار أن جميع املرامل حتتاج
إلى احلماية االلزامية وتطبيقاتها في الواقع.
الفرع الثاني :أبرز الويائق الدولية املتصلة بحقوق الطفل
لقد أخذت مقوق الطفل أول اهتمام دولي في نهاية الربع األول من القرن العشرين5:،وذلك
مبناسبة صدور إعالن جنيف للعام  3263مث ،الذي تبنته هيئة األمم ،6مي مت تقدمي مشروع هذا
اإلعالن مبساعد اللجنة الدولية للصليب األممر ،التي سعت به املبادر إلى إنشاء مركز توييق
خاص بحماية الطفولة وتأسي جلنة استشارية للمسائل االجتماعية التي من بني اهتماماتها
قضايا الطفولة وتضمن هذا اإلعالن مجموعة من املفاهي اجلديد التي يعد في مقدمتها حتمل
اجملتمع الدولي برمته مسؤولية رعاية األطفال ومماية مقوقه والعمل على مساعد اجملتمعات
احمللية على إ صدار كل التشريعات التي لها صلة بالطفولة مثل التعلي والرعاية األولية ،إال أن
قيام احلر العاملية الثانية مال دون متابعة تطبيقه مبعرفة اجلمعية العامة ،ومع ذلك ال يستهان
بالقيمة األدبية لهذا اإلعالن باعتباره تب ن فكر مماية الطفولة ووضع مجموعة من املبادئ التي
جعلت اللجنة االجتماعية التابعة للمجل االقتصادي واالجتماعي تتبناها وتنادي بإلزامية البنود
التي تضمنها إعالن جنيف جلميع شعو العال ،وكانت ملزمة من قبل ،إال أن األمر ل يقف عند
هذا احلد وذلك مبناسبة اعتماد اجلمعية العامة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 3261م ،إذ
جاء صدوره تأكيدا ملا جاء في ديباجة ميثاق هيئة األمم املتحد  ،املتضمن ضرور امترام مقوق
اإلنسان ومرياته األساسية ،فقد أشار إلى مقوق الطفل في املادتني  63و 63على التوالي مي
نصت املاد  63على أن "لألمومة والطفولة احلق في املساعد والرعاية اخلاصة ،وينع كل
األطفال باحلماية نفسها" ،في مني تنص املاد  63على أن" :لكل شخص احلق في التعلي ويجب
أ ن يكون التعلي في املرملة األولية األساسية على األقل باجملان وأن يكون التعلي األولى إلزاميا"؛
إذ يستفاد من هذه النصوص أن هذه االلتزامات تقع على عاتق أشخاص القانون الدولي ،ولكن
بالرغ من وزن اإلعالن العاملي وأهميته واعتباره البداية الفعلية لوجود القانون الدولي حلقوق
اإلنسان ،فقد اعتبره اآلن مجردا من قيمته القانونية امللزمة للحقوق املتعلقة بالطفولة ،مي
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اكتفى باإلشار إلى هذه احلقوق بشكل إجمالي بعيد عن التفصيل واإليضاح .وبسبب هذه
االنتقادات فإن البعض يقول بضرور تعزيز احلماية حلقوق األطفال بشكل خاص ،وهو ما متت
االستجابة له من األمم املتحد وذلك بإصدار إعالن مقوق الطفل من األمم املتحد باإلجماع في 63
نوفمبر  3212وقد نص على العديد من مقوق األطفال في صور مبادئ منحت للطفل سواء
بصفته إنسانا أو طفال؛ مي أكدت معظ هذه املبادئ ضرور متتع الطفل بحقه في احليا
واالس وضرور متتعه باجلنسية واحلفاظ على هويته ،وتوفير وسط عائلي مناسب للطفل ويتعني
على الدول املصادقة أن توجد هذا الوسط وفقا لقوانينها وتشريعاتها الداخلية من أجل تربية
الطفل وتوجيهه توجيها مناسبا إضافة إلى االهتمام بالوسائل التعليمية وتنشئته نشأ صاحلة
كيفما كان هذا الطفل ،وممايته من كل صور اإلهمال والقسو واالستغالل ،وبالرغ من تضمن
اإلعالن الكثير من احلقوق اخلاصة للطفل إال أننا دجدها ال تستوعب املفاهي املتطور المتياجات
7
الطفولة مع انتشار الوسائل التكنولوجية واإلنترنت.
ومما ال شك فيه أنه قبل كل املواييق اخلاصة بحماية الطفل هنالك نصوص {القرآن الكرمي}
والسنة النبوية التي تعد ملزمة لنا كونها مصدر للتشريع مسب نص املاد الثانية من الدستور
األردني للعام  3233وتعديالته بالرجوع إلى بنود إعالن مقوق الطفل فهي تعد قفز نوعية حلماية
مقوق الطفل على املستوى الدولي؛ إذ ْ إنه افتقر إلى كيفية التغلب على الصعوبات والوسيلة
احلقيقية لتفعيله ،أال وهي األدوات القانونية جلعله ملزما لكونه إعالن ال يشكل معاهد دولية،
بالرغ من اقتراح بعض ضرور إصدار هذه املبادئ في صور بنود اتفاقية دولية عامة حلقوق الطفل
تصادق عليها الدول كافة مسب األدوات القانونية لديها لكي تكون لها قو القانون ملزمة لكل
الدول املصادقة عليها ،إال أن ذلك ل يحصل ،ومع ذلك وبالرغ من مرور يمانية وعشرين عاما على
هذا اإلعالن ل يعد هنالك إنسان يقول بعدم أهمية وتطبيق مقوق الطفل وقيمتها على املرامل
العمرية كافة وارتباطها مبستقبل تلك اجملتمعات ،وإمنا ظهرت -مع مرور الزمن -الصعوبات املتعدد
التي تعمل على تعطيل تلك احلقوق ،التي سو نتعرض لها في مطلب احلق – إن شاء اهلل  ،-ومما
يجب التنبيه إليه وفي إطار تكري األمم املتحد ملسيرتها في امترام مقوق اإلنسان بصفتها أكبر
منظمة دولية في العال وتشكل مماية مقوق اإلنسان إمدى أه التحديات لعملها مما جعلها
تقر العديد من احلقوق وااللتزامات على أشخاص القانون الدولي ،ولقد انضمت األردن إلى معظ
املعاهدات واملواييق الدولية املرتبطة بشكل مباشر بحقوق اإلنسان وبشكل غير مباشر بحماية
الطفولة ،التي صدرت حتت مظلة األمم املتحد  9وأصدرت العهد الدولي للحقوق املدنية
والسياسية ،التي انض إليها األردن ،والعهد الدولي للحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية،
واالتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة ،واتفاقية منع جرمية اإلباد
اجلماعية واملعاقبة عليها ،واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرو املعاملة أو العقوبة
القاسية أو غير اإلنسانية ،واتفاقية مصر االجتار باألشخاص واستغالل دعار الغير ،واملعاهد
الدولية حلقوق الطفل.
8

انضمت إليها اململكة كثير ومتنوعة ولكن املمارسة
ونقدّر إن الويائق واملعاهدات التي
ّ
العملية تظهر التفاوت بني فتر وأخرى في مدى االلتزام مبضمونها لدرجة أن املؤسسات الدولية
غير احلكومية واملؤسسات األردنية صنفت األردن من مي درجة امترام احلريات وضمان مقوق
10
اإلنسان ،التي تعد مقوق األطفال في مقدمتها ضمن مجموعة الدول ذات احلرية النسبية.
املطلب الثاني :األجهز واللجان الدولية واألهلية املعنية بحماية مقوق الطفل:
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لقد تعددت الهيئات الدولية واإلقليمية املتخصصة في متابعة الدول وإدجاز التشريعات
احمللية التي تساعد على توفير احلماية للطفولة وإيجاد آليات ومراكز وطنية متخصصة حلماية
الطفل؛ إذ ْ يتضح أن هنالك أجهز ومنظمات دولية معنية بطريقة غير مباشر بحماية الطفولة
ولكن مبناسبة حتقيق أهدافها دجدها تعنى بحماية الطفولة والتركيز على حتقيقها في الواقع من
مثل منظمة الصحة العاملية إلى جانب ذلك هنالك كيانات وأجهز أهلية تعمل في اجملال الدولي
اخلاص بحقوق اإلنسان مما أدّى إلى تناول هذا املطلب بفرعني ،األول يتناول الدراسة والبح في
األجهز والهيئات األهلية املعنية بحماية الطفولة ،أما الفرع الثاني فيتناول بالبح املنظمات
اإلقليمية والدولية املعنية بحماية مقوق الطفل.
الفرع األول :األجهز والهيئات الدولية املعنية بحماية مقوق الطفل:
و مع تطور منظومة االنترنت أصبح الوصول إلى األجهز التي تقوم بدور متابعة الطفولة
وممايتها أمرا غاية في اليسر ،ويجب التذكير أن منظومة القانون الدولي بفروعها كافة معنية
بحماية الطفولة في وقت السل وغير ذلك من النزاعات املسلحة وسو نورد بعض األجهز
الدولية التي دجد أنها معنية بشكل مباشر في رعاية الطفولة وممايتها.
أوال :منظمة الصحة العاملية:
من أولويات الطفولة االهتمام بصحته وهذا الدور تقوم به هذه املنظمة 11مسب برنامج
شامل ملناطق العال كافة من دون متييز واضعة في اعتبارها أن صحة اإلنسان أولوية وحتتاج إلى
الرعاية املطلوبة ،خصوصا الفئات العمرية الصغير بالقيام بتطعيمه وإعطائه اللقامات
الضرورية لوقايته من مختلف األمراض والقضاء عليها نهائيا وال يزال أمام هذه املنظمة الكثير
من العمل في افريقيا وآسيا ،األمر الذي يدعو إلى الدع من أشخاص القانون الدولي كافة
للقضاء على األمراض املعدية واألوبئة كافة التي تظهر بني احلني واآلخر.
يانيا :منظمة األمم املتحد للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو):
ولنشر الفكر املنطقي ونشر الثقافة والتعلي الذي يصب في مصلحة اجملتمع الدولي12؛
إذ ْإن التخفيف بني التفاوت في التفكير والثقافة واستخدام األساليب العلمية في التفكير قد
أدى إلى إيجاد هذا املنتظ الذي يسه في مفظ السل واألمن الدوليني ،فالعمل على نشر
التعلي  ،خصوصا في مرملة الطفولة سو يخرج للمجتمعات أشخاصا يحملون منهجية
تفكير معتدلة وبالتالي هذا املنتظ يقوم بهذا الدور باعتباره مقا من مقوق الطفولة،
ملتز ٌمباملساعد في مجال مماية األطفال بالوسائل التي تساعد على التعلي والعمل على نشر
الثقافة واملعرفة ويقوم هذا املنتظ املتخصص بالطبع بدوره من دون متييز بني سكان دولة على
أخرى ،وما نشاهده من دور يقوم به من نشر التعلي وم الدول على وضع التشريعات الوطنية
التي تلزم األهل على تعلي أبنائه .
يالثا :منظمة العمل الدولية:
لعبت منذ تأسيسها دورا بارزا بإيجاد منظومة قانونية مميز حلماية العمل وتنظي العالقة
بني العامل وأصحا األعمال بح الدول على إصدار تشريعات وطنية تختص بتنظي العالقة
العمالية وبهذا اخلصوص مثت الدول على توقيع اتفاقيات متنع عمل األطفال 13في سن معني وفي
ظل ظرو محدد على سبيل املثال االتفاقية رق ( )30بشأن حتديد احلد األدنى لسن العمل في
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الصناعة لسنة  3232إضافة إلى مساعد الدول على سن وإقرار تشريعات تتضمن مماية
األطفال وعدم السماح له بالعمل إال استثناء ،ومبساعد األهل ومعرفته  ،مما يجعلنا نؤكد
على أهمية االستمرار في دع هذا املنتظ بالوسائل كافة من أجل القيام بواجبه على أكمل
وجه.
رابعا :صندوق األمم املتحد للطفولة:
في شهر أكتوبر من العام  3231أصدرت اجلمعية العامة قرارها رق ( ،)31الذي يتضمن
وجو مواصلة الصندوق 14عمله بصفة مستمر ودائمة من أجل تخفيف األوضاع التي خلفتها
احلر العاملية الثانية على الطفولة ومن ي مت حتويل اسمه من صندوق طوارئ األمم املتحد إلى
صندوق األمم املتحد لرعاية الطفولة ،الذي يقوم بتقدمي املساعدات واإلعانات للدول التي يظهر أن
اقتصادها ال يستطيع أن يلبي االمتياجات األساسية لألطفال وكذلك تقدمي العون واملساعد في
أيناء الكوارث والنزاعات املسلحة واحلرو  ،ومن ي يقوم هذا الصندوق بتقدمي الدع املباشر حلماية
مقوق األطفال ،مما يجعلنا نوصي الدول األعضاء في هيئة األمم املتحد كافة بااللتزام واالستمرار
بتقدمي الدع املالي لهذا الصندوق املتخصص التابع لهيئة األمم املتحد .
الفرع الثاني :اللجان الدولية املعنية بحماية مقوق الطفل:
إن اللجان املنبثقة عن اتفاقية مقوق الطفل واللجان األخرى هي ضمانة مقيقية لتنفيذ
نصوص االتفاقية ومتابعتها في الواقع وتوفير احلماية احلقيقية لألطفال باعتبارها التزاما على
الدول األطرا في اجملتمع الدولي مصدرها مقوق اإلنسان والقانون الدولي بشكل عام ،ومن ي
نتناول بعض اللجان ذات الصلة املباشر بحماية مقوق الطفل:
أوال :اللجنة الدولية للصليب األممر:
تختص هذه اللجنة بحماية مقوق األطفال 15في أيناء احلرو والنزاعات املسلحة بتقدمي
الدواء والغذاء وكل مستلزمات األطفال الضرورية ،16مبعنى تقدمي اإلغاية السريعة وإخراجه من
مناطق النزاع واملعتقالت واملعسكرات في مال جتنيده خالفا للمعمول به دوليا ،وتطبيقا
لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
يانيا :جلنة مقوق اإلنسان للعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية:
تعد هذه اللجنة إمدى مخرجات العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ملراقبة مدى
امترام احلقوق املنصوص عليها ضمن العهد وتنفيذها ،سواء كانت هذه احلقوق تتعلق باإلنسان
بصفة عامة ،أو تخص الطفل بصفة خاصة ،وتتكون هذه اللجنة من بني مواطني الدول األطرا
في االتفاقية املشهود له باألخالق والصفات النبيلة ،مع توافر شرط اختصاصه في ميدان
مقوق اإلنسان وعدده يمانية عشر عضوا يت انتخابه باالقتراع السري من قائمة األشخاص
املتوافر فيه الشروط املطلوبة مع اشتراط تطبيق مبدأ التوزيع اجلغرافي العادل من دون ض ّ
17
هذه اللجنة
بني أعضائها أكثر من شخص وامد من كل دولة ،إضافة إلى مراعا تنفيذ جميع األنظمة
االلتزام الرئيسي ،ويظهر أن مد العضوية هي أربع سنوات .لقد أصدرت هذه اللجنة في مجال
اهتمامها حلقوق الطفل بعض املالمظات والتوصيات كتعليقها مثال على نص املادتني  61و63
من البح الدولي ،التي أوصت بهما اللجنة على ضرور تقدمي أو حتديد مفهوم األسر وفقا
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للقوانني الوطنية للدول األطرا ألنها متثل إمدى احلقوق األساسية والضرورية التي يجب أن
يتمتع بها الطفل وينمو في ظلها وكنفها ،ويرجع كل ذلك لغيا تعريف األسر على املستوى
الدولي ،ودجد أن البروتوكول االختياري امللحق بالعهد قد أعطى احلق للجنة في تلقي شكاوي
ورسائل من األفراد العاديني بصفته ضحايا النتهاكات مقوق اإلنسان ،وبعد قبول الشكوى فإن
اللجنة تقوم بإمالة صور من الشكوى للدولة العضو في العهد املتهمة بانتهاك مقوق اإلنسان
الوارد في العهد ويجب على تلك الدولة أن تبرر في غضون ستة شهور كحد أعلى على ما جاء
في موضوع الشكوى ،وأن يكون هذا الرد كتابيا ومشتمال على كل البيانات الالزمة وعلى التدابير
التي اتخذتها هذه الدولة إلزالة صور اخملالفة أو االنتهاك ،ي تنظر اللجنة بعدها في اجتماع
مغلق يكون رأيها الصادر باألغلبية البسيطة  %30باتخاذ اجراءات لتعويض الضحايا ي تقوم
بإرسال رأيها إلى الدولة املعنية وإلى الشخص مقدم الشكوى .ومما المظنا فإن السماح لألفراد
بتقدمي شكوى ضد انتهاكات احلقوق فإن هذا يجعل اللجنة تؤدي دورا وقائيا وفعاال في مجال
مماية مقوق اإلنسان بصفة عامة ومقوق الطفل بصفة خاصة .ولقبول الشكوى يجب توافر
عد شروط هي:
 -3استنفاذ طرق الطعن الداخلية املتامة.
 -3أن تكون الشكوى موقع عليها من طر املشتكي ألن الشكاوي مجهولة املصدر ال تؤخذ في
االعتبار.
 -1أال يكون موضوع الشكوى قد سبق الفصل فيه عن طريق إجراءات التحقيق الدولي أو عن
طريق التسوية الدولية كالواسطة والتفويض واملساعي احلميد .
 -6أال تكون الشكاوي منطوية على إساء استعمال مق الشكوى من جانب هؤالء األفراد.
وهي بذلك ضمانة مقيقية حلماية مقوق الطفل واإلبالغ عن اإلساءات من املهتمني بحقوق
الطفل وفي الوقت الراهن تسعى الدول كافة أن تكون ملتزمة بهذا اجلانب من أجل وضعها في
مصا الدول املتقدمة مقوقيا واملتماشية مع التطور والتحضر الذي يجعلها دولة مرغو
التعاون معها في اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسيةكافة.
يالثا :جلنة مقوق اإلنسان للعهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية
لقد أنشئت هذه اللجنة 18:مبوجب القرار الذي أصدره اجملل االقتصادي واالجتماعي التابع
لألمم املتحد سنة  3299وهي تتشكل من ( )31عضوا وفق الشروط املنصوص عليها ضمن جلنة
مقوق اإلنسان نفسها وأنشأها العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،وقد كلفت هذه
اللجنة التي تستمد سلطتها الرسمية من اجملل االقتصادي واالجتماعي ملراقبة مدى تقيد
الدول األطرا بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
وهي تؤدي هذا الدور بدراسة التقارير التي تقدمها الدول األطرا عن وضعية مقوق اإلنسان في
تلك الدولة ومناقشتها وتعد املالمظات املناسبة التي تبديها وتنشرها اللجنة بعد دراسة
التقارير التي تقدمها الدول األطرا ومناقشتها بخصوص وضعيات مقوق اإلنسان فيها ،إضافة
إلى ذلك فإن اللجنة تخصص يوما ملناقشة بعض أمكام العهد عند انعقاد كل دور مبا فيها
بعض مقوق األطفال املدرجة من ضمن مقوق اإلنسان بصفة عامة ،وذلك بهد شرح الفه
وتعميقه مول هذه األمكام لتوميد الرأي فيها ،ويت ذلك بحضور خبراء متخصصني في مقوق
اإلنسان بصفة عامة ومقوق األطفال بصفة خاصة ووكاالت دولية إلغناء النقاش ،وضمان فعالية
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تطبيق احلقوق االقتصادية واالجتماعية ،ووكاالت دولية وخبراء متخصصني في مقوق اإلنسان
إلغناء النقاش واإلفاد بخبراته في كيفية ضمان فعالية تطبيق تلك احلقوق املنصوص عليها
ضمن العهد ،ولكن إذا كانت هذه اللجنة قد أنشئت وفق الشروط املنصوص عليها في جلنة
مقوق اإلنسان املشار إليها فإنها ل تتمتع بكل الصالمية التي تتمتع بها ،ولذلك فهو ال يسمح
لها بقبول وتلقي شكاوي أو رسائل من طر األفراد املتضررين من انتهاك احلقوق التي نص عليها
العهد بالرغ مما تؤديه اللجنة من أدوار في مجال مماية احلقوق اإلنسانية في ميادين االقتصاد
واجملتمع والثقافة ،وفي ميادين تكري مقوق الطفل في التعلي والثقافة ،ومق األقليات في
احلفاظ على هويته اخل اصة به  ،لذلك فإن هناك من نادى بضرور وضع بروتوكول اختياري ملحق
بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يسمح لألفراد بتقدمي شكاوي إلى
اللجنة املكلفة ،إال أن هذا االقتراح ل يجسد بعد بالرغ من تبني اللجنة لذلك في دورتها
السادسة سنة 3220م.
رابعا :اللجنة الدولية اخلاصة باتفاقية مقوق الطفل:
لقد أنشئت هذه اللجنة سنة  3220مبوجب املاد رق  31من اتفاقية مقوق الطفل ،التي
تنص على أنه :تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أمرزته الدول األطرا في استيفاء تنفيذ
االلتزامات التي تعهدت بها في هذه االتفاقية جلنة معنية بحقوق الطفل ،19وتتشكل هذه
اللجنة من يمانية عشر خبيرا يت اختياره عن طريق االنتخابات على قائمة األشخاص الذين
ترشحه الدول األطرا  ،ويت ذلك باالقتراع السري ،ولكل دولة طر أن ترشح شخصا وامدا من
رعاياها ،ويشترط فيه األخالق العالية واملكانة الرفيعة ،إضافة إلى الكفاء املعتر بها في
مجال مماية مقوق اإلنسان بصفة عامة ومقوق الطفل بصفة خاصة ،وجترى عملية االقتراع في
مقر األمم املتحد  ،واألشخاص الذين يحصلون على األغلبية املطلقة من األصوات ملمثلي الدول
األطرا احلاضرين املصوتني ي َعدون أعضاء ضمن هذه اللجنة ،ويراعى في اختياره مبدأ التوزيع
اجلغرافي العادل والتمثيل الكلي للثقافات السائد في العال كافة ويعمل هؤالء ضمن اللجنة
بصفته خبراء ال بصفته ممثلني لدوله  ،وتدوم عضويته ملد أربع سنوات قابلة للتجديد وإذا
توفي أمد األعضاء أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهماته قبل أن تنتهي
واليته اعتمدت الدولة التي رشحته خبيرا من بني رعاياها ليكمل املد الباقية من واليته ،على أن
تتألف اللجنة من عشر خبراء ذوي الصفات اخللقية الرفيعة والكفاء كما تنص املاد 31
املعتر بها في امليدان الذي تعطيه هذه االتفاقية.
أما فيما يتعلق بطريقة عمل اللجنة واختصاصاتها ،فقد نصت عليها املادتان  33و 33من
االتفاقية؛ مي ألزمت املاد  33الدول األطرا بتقدمي تقارير عن التدابير التي اعتمدتها إلنقاذ
احلقوق املعتر بها في هذه االتفاقية ،وعن التقدم احملرز في التمتع بتلك احلقوق إلى اللجنة عن
طريق األمني العام لألمم املتحد  ،وذلك في غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية للدول األطرا
املعنية ،وبعد ذلك مر كل خم سنوات ،وتوضح التقارير املعد مبوجب هذه املاد العواملَ
والصعا َ التي تؤير على درجة الوفاء بااللتزامات التي أقرتها االتفاقية إن وجدت ،من مثل هذه
الصعا  ،ويجب أن تشمل التقارير معلومات كافية توفر للجنة أيضا ،وتطلب من الدول األطرا
معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية.
ٌ
ولكن بالرغ من أهمية هذه اخلطو املتعلقة بتشكيل جلنة لتلقي التقارير من الدول
األطرا إال أن هناك مجموعة من االنتقادات وجهت لها بدءا بالفقر السابعة من املاد  31من
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االتفاقية ،املتعلقة باستبدال الدول خبيرا بدال من اخلبير الذي ل تنته مد عضويته لسبب من
األسبا املشار إليها في نص املاد  ،ألن ذلك يتنافى ومبدأ شخصية العضوية املشار إليه في
الفقر الثانية من املاد نفسها التي تشير إلى أن هؤالء األعضاء يعملون بصفته الشخصية،
وه ليسوا ممثلني لدولته ويت اختيارها عن طريق االنتدا  ،وإن كانت االتفاقية تسعى بذلك
إلى احملافظة على نسب التوزيع اجلغرافي العادل في تشكيل اللجنة.
أما النقطة الثانية فهي اخلاصة باملد املتعلقة بتقدمي التقارير الدورية من الدول األطرا
وهي مد خم سنوات مسب القفر من املاد  33من االتفاقية وهي مد طويلة جدا ملراقبة
مدى التزام الدول األطرا بتنفيذ االتفاقية ،ألن ذلك سو يؤدي إلى مدوث أضرار كبير على
األطفال في العال  ،خصوصا الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية متردية ،وهذا مال
أطفال معظ الدول الفقير والنامية ،لهذا من األفضل مراجعة املاد املقترمة وتقليصها إلى
سنة أو سنتني في احلدّ األعلى ،خصوصا إذا علمنا أن اللجنة تعقد دوراتها ماليا يالث مرات في
السنة الوامد .
يالثا :إن اعتماد اللجنة في عملها وبشكل رئيسي الذي يت على التقارير ي َعد شيئا سلبيا
ألن التجار املاضية أيبتت إخفاق االتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان ،وإنه في الوقت
نفسه أسلو غير كا لضمان التزام الدول األطرا والهيئات األخرى تعمد في تقدمي تقاريرها
إلى معايير عديد حتول دون التنفيذ العلمي واحلقيقي لالتفاقية ،لهذا فإنه من األفضل توسيع
صالميات هذه اللجنة ومنحها سلطة تلقي الرسائل والشكاوي من األطرا املتضرر  ،وذلك وفق
شروط موضوعية ،ألنه في ظل غيا آلية شكاوي تسمح لألطفال ومن ينو عنه بالتظل
بشأن انتهاكات مقوق األطفال املنصوص عليها في االتفاقية تظل احلماية الدولية له
منتقصة ،وبالرغ مم ا ميكن استعماله من اآلليات املنشأ من مواييق دولية أخرى للنظ بشأن
بعض مقوق األطفال ،إال أنها ال تغطي النطاق الكامل حلقوق الطفل كافة املنصوص عليها في
االتفاقية ،إضافة إلى عدم وجود جلان خاصة ذات جرأ بحقوق الطفل ضمن اآلليات الدولية األخرى،
واألكثر من هذا أن آلية الرسائل والشكاوى من شأنها أن تشجع الدول على وسائل وآليات داخلية
ملواجهة انتهاكات مقوق األطفال ،وأن توفر له آليات خارجية في مالة استنفاذ وسائل التنفيذ
الداخلية عند عدم فعاليتها ،وتكون بذلك آلية الرسائل والشكاوي مكملة آللية التقارير التي
تهد االتفاقية وبها التزام الدول األطرا بتنفيذ االتفاقية ،ألن آلية الرسائل جتري في اآلونة
األخير مملة دولية قوية وموسعة ،ونطالب بروتوكول آلية الشكاويامللحق باتفاقية مقوق
الطفل وتض احلملة منظمات غير مكومية ،ومؤسسات مقوق إنسان وطنية وهيئات أخرى
دولية وإقليمية ووطنية من جميع أنحاء العال  ،وذلك باعتباره أن اتفاقية مقوق الطفل تعد
املعاهد احلقوقية الوميد التي تلزم الدول األطرا فيها بتقدمي تقارير عن تنفيذها من دون أن
يلحق بها بروتوكول آلية الشكاوي ،األمر الذي يعد متييزا غير مقبول ضد األطفال ومخالفا ملا أكده
املؤمتر اخلاص بحقوق اإلنسان سنة 3221ونص على أن اعتبار مقوق األطفال أمرا ذا أولوية في إطار
منظومة األمم املتحد وفي مجال مقوق اإلنسان؛إذ ْ تتمتع اتفاقية مقوق الطفل بأكبر عدد من
الدول املصدقة عليها وتؤدي إلى إمكانية تفعيل وتكامل مقوق اإلنسان من جانب ،وتؤدي إلى
تداخل كبير بني مواييق مقوق اإلنسان من جانب آخر ،غير أن هذه االتفاقية حتتوي على مقوق
خاصة وإضافية في بعض احلاالت وتشر على أعمالها جلنة ذات خبر خاصة في مقوق الطفل،
في الوقت الذي ل تتضمن هذه االتفاقية أيا من آليات الشكاوي فإن هذا النقص ميكن تداركه
باعتماد بروتوكول اختياري خاص باألطفال؛إذ ْ إن الشكاوي متكن األفراد من مخاطبة جلنة مقوق
الطفل مباشر في مال عدم وفاء الدولة بالتزامها املنبثق عن هذه املواييق .وجتب اإلشار إلى أن
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تناول مماية الطفولة على النطاق الدولي ما هو إال جزء من مقوق اإلنسان يدور معه
وجودا وعدما ،ألن الطفولة هي أه مرملة من مرامل احليا اإلنسانية ،غير أن القانون الدولي
وفروع القوانني األخرى عملت على مراعا هذه الفئة العمرية نظرا ألهميتها وطبيعتها اخلاصة
التي متيزها عن غيرها من املرامل العمرية ،ولكثر االنتهاكات التي تعرضت لها الطفولة،
خصوصا بعد العام  3033مبا يسمى بالربيع العربي ،خصوصا في األقطار التي ل تهدأ األوضاع
األمنية فيها من مثل اليمن ،وسوريا ،وليبيا ،ولكثر االستغالل الذي يتعرض له األطفال جعل
قضايا الطفولة تظهر على اهتمامات اجملتمع الدولي وتعر تصاعدا عامليا ،خصوصا عند عرض
توفي غرقا في أيناء عملية هرو أهله من جحي النزاع املسلح في سوريا،
جثة طفل سوري م َ
ومن ي بدأ احلدي عن تقيي تطبيق االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،وهل العمل ببنود هذه
االتفاقية كفيل بتحقيق مقوق األطفال وهل الضمانات لتقيي مقيقي حلماية الطفولةكافية؟
الفرع الثال  :الهيئات األهلية والوطنية املعنية بحماية مقوق الطفل:
إن القطاع األهلي معني بالدرجة األولى بحماية الطفولة كونه من يتعامل مباشر مع
األطفال سواء في نطاق أسرته أو في نطاق املدرسة أو في نطاق العائلة ،وفي كل األموال إن ربط
مفاهي مماية الطفولة مع املفاهي والقي األخالقية في داخل اجملتمع والتركيز على اتباع
منهجية مدروسة تضمن انتشار مفاهي اإلنصا االجتماعي كمعيار وأساس قائ على
العدالة ،واإلنصا  ،والصدق ،وتكريسها في داخل اجملتمع حلماية الطفولة بتشكيل هيئات أهلية
تكرس عملها في هذا اجلانب على أس ومعايير وأهدا محدد خلدمة موضوع مماية الطفولة
والعمل على إزالة العقبات في هذا السبيل وكل ذلك يحقق ما تسعى إليه أهمية دراستنا،
وفعليا هنالك الكثير من املنظ مات األهلية التي تعمل بنشاط في هذا اجلانب وسو نورد بعض
األمثلة من بعض الدول ألن التعرض لها قد يخرجنا عن مسار الدراسة:
أوال :املرصد الوطني حلقوق الطفل في اململكة املغربية:
يعد هذا املرصد مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بصفةاعتبارية ذات استقالل مالي وإداري،
ويوجد مقره في الرباط ،ومت إمدايه سنة 3226م ،وتتولى رئاسته سمو األمير جليلة ،ويعمل في
الدفاع عن مقوق الطفل في سائر اجملاالت الصحية والتربوية والتشريعية والثقافية ومتابعة
تنفيذ بنود اتفاقية األمم املتحد حلقوق الطفل 20وذلك بالتعاون مع مختلف فعاليات اجملتمع املدني
املغربي ،وبدع من الوكاالت املتخصصة في هيئة األمم املتحد في مجال مقوق الطفل ،ومن
النامية العملية يقوم املركز بعمل دراسات مول وضع األطفال في املغر  ،وإعطاء توصيات
تتضمن بعض احللول املقترمة حلماية الطفولة من النامية االجتماعية واالقتصادية على مستوى
التربية والصحة والتشريعات وااللتزام واالهتمام باملراكز الثقافية والترفيهية لألطفال ،إضافة إلى
وجود مكتب خاص بتلقي الشكوى من خط الهاتف واملوقع االلكتروني ،وبتقديرنا إن هذا املرصد ذو
قيمة ويجب على اجلهات احلكومية والشعبية دع برنامجه وتسهيل طريقة عمله من أجل إدجاز
العمل املطلو منه إضافة إلى ما ميكن تعمي هذه التجربة في باقي محافظات الدولة،
خصوصا ذات االزدمام السكاني وعلى باقي الدول التي ال يوجد فيها مرصد حلماية الطفولة
و نوصي هذا املرصد بالتعامل مع الهيئات األهلية في املغر املعنية بالطفولة ،مثل مراكز مماية
الطفولة ،وبرملان الطفل املغربي.
يانيا :الهيئات األهلية في جمهورية مصر العربية:
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تتعدد وتتنوع اجلهات األهلية املهتمة بحماية الطفولة ومن ضمنها اجلمعيات املهتمة
بحقوق اإلنسان بشكل عام مي بلغت لغاية  3036ما يقار  61مؤسسة حلقوق اإلنسان
وسو نورد بعض هذه املؤسسات املهتمة مباشر بحماية الطفولة وفي مقدمتها اجلمعية
القانونية حلقوق الطفل واألسر  21وهي منظمة غير مكومية تهد إلى نشر يقافة أهمية توفير
احلماية للطفولة ورعايتها؛ مي تقوم بعمل برامج تدريبية حلماية األطفال بشكل عام ،من مثل
دورات في كيفية التعامل مع األطفال ،ودورات مماية الطفل من االستغالل اجلنسي وكذلك
تسليط الضوء على مشكالت عديد يتعرض لها األطفال في مصر مثل (أطفال الشوارع)،
واملشكالت في داخل دور األيتام وتقدمي املساعد في ملها ،وسبقت اإلشار إلى أن الهيئات األهلية
املهتمة بحقوق الطفل متعدد وال ميكن مصرها ولكن نذكر منها في جمهورية مصر العربية،
مركز مقوق الطفل املصري الذي تبنى العديد من قضايا الطفولة مثل :قضية اجلنسية املصرية
للطفل املولود من أم مصرية وأ أجنبي في العام  ،3003وانتهاكات الطفل في مؤسسات رعاية
األمداث للعام  ،3001واالستغالل اجلنسي لألطفال في العام  ،3003وغيرها الكثير من القضايا
املرتبطة بحماية الطفولة ،كذلك يوجد جمعيات متعدد في مصر تهت بحقوق الطفل مثل:
جمعية مصر احملروسة بلدي ،جمعية أطفال ،قد احليا  ،والتي تهت بعمل برامج خاصة بالتأهيل
األسري ،للحد من املشكالت األسرية التي تؤير على األطفال ،إضافة إلى اجلمعية املصرية العامة
حلماية األطفال في اإلسكندرية التي تهت بحماية مقوق األطفال بشكل عام ،ومن أه
فعالياتها تقدمي املساعدات املالية والعينية لألطفال احملتاجني ،وبتقديرنا أن انتشار الهيئات
األهلية إلى جانب الهيئات احلكومية بالتعاون مع الهيئات الدولية يعمل على التخفيف
واملساعد في خلق جيل من األطفال األصحاء الساملني من األمراض النفسية التي إن استمرت
معه بسبب اإلهمال بطفولته سو تضاعف املشكالت والتحديات التي تواجه شعوبنا
العربية.
يالثا :الهيئات األهلية في اململكة األردنية الهاشمية:
ال شك أن األردن ماله كحال باقي الدول يعاني من بعض املفاهي اخلاصة في طريقة
التعامل مع األطفال ،خصوصا التعنيف والضر من أقر األشخاص لديه وأن اجملتمع األردني في
معظمه يتماشى مع االعترا الدولي واحمللي في إبراز دور الهيئات األهلية في مماية الطفولة
بوصفها األكثر قربا ومعرفة مبتطلبات الطفولة وأنها األكثر قدر على التواصل مع تلك املعوقات
واستهدا فئات األطفال األكثر ماجة إلى احلماية والرعاية ،واألردن لديه العديد من الهيئات التي
تهت بحقوق اإلنسان والطفل بشكل خاص ،ومن ضمنها جمعية قرى األطفال  SOSاألردنية،22
التي تهد إلى حتقيق ميا كرمية لألطفال األيتام احملرومني وفق خطة العمل الدولية اخلاصة
بحقوق الطفل التي يت تنفيذها مبعرفة هيئات األمم املتحد واألجهز التابعة لها ،وكذلك تعد
مؤسسة نهر األردن 23من الهيئات األهلية النشطة في مماية مقوق الطفل بدءا بعملها في
مقرها في عمان في العام 3223م .عملت على تنفيذ برامج عديد في هذا اجلانب فمثال أنشأت
مركز امللكة رانيا لألسر والطفل في العام  3003الذي يقوم بحمالت التوعية والدع في معظ
مناطق اململكة ،خصوصا املناطق األكثر ازدماما واألكثر فقرا.
والبد من ذكر أن جميع الدول لديها هيئات أهلية متعدد نذكر منها في دولة فلسطني:
جمعية عائشة حلماية املرأ والطفل ومقرها مدينة غز  ،وفي العربية السعودية جمعية رعاية
الطفولة ،وفي دولة اإلمارات العربية املتحد مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال ،وفي دولة
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العراق جمعية مماية األطفال ،وكذلك احلال أن نتائج بعض الدراسات التي تناولت مجاالت
اجلمعيات األهلية وأنشطتها أن هناك شبه اتفاق مول اجملاالت التي تعمل فيها اجلمعيات األهلية
وفي مقدمتها االهتمام بالطفل من النامية الصحية ،خصوصا الطفولة املبكر  ،والتعليمية
ويقافية املشاركة والدمج في كيان اجملتمع ،ومتتاز الهيئات األهلية بتنوع مصادر املعلومات
وتعددها التي ترد لديها عن قضايا الطفولة كونها األقر لألطفال وفه تركيبة اجملتمع وبالتالي
تكون األقدر على معاجلة التعدي على مقوق الطفولة واحلد منها.
املبح الثاني :حتديات تطبيق مضمون التشريعات اخلاصة بحماية مقوق الطفل في اململكة
األردنية الهاشمية
يتضح مما سبق أن جميع مرامل الطفولة تشترك في ماجتها للرعاية وتذليل الصعوبات
ومراجعة التشريعات التي تنظ هذه احلقوق ،بالتالي تبني اململكة األردنية املسار القائ على
أساس الصفة املدنية والدميقراطية وامترام مقوق اإلنسان وحتقيق العدالة االجتماعية وذلك
يتطلب لتحقيقه أعمال مجموعة مبادئ وقي في مقدمتها مبادئ سياد القانون في كل نوامي
احليا ومن أجل حتقيق هذه املفاهي البد من خلق جيل يستطيع أن يحقق مفاهي الدولة
املتحضر ولن يت ذلك ما ل يت توجيه العمل على إلغاء الصعوبات التي تواجه تطبيق
التشريعات اخلاصة بحماية الطفولة والتأكيد على غرس هذه املفاهي لدى يقافات الشعو
والبح عن ملول للصعوبات التي تعيق مماية الطفولة ،املتمثلة في اجلانب السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،واستنادا إلى ذلك مت تقسي هذا املبح إلى يالية مطالب :األول يتمثل
في حتديد مقوق الطفل في التشريعات األردنية ي تناول املطلب الثاني أه التحديات التي تواجه
األردن عند تطبيق مقوق الطفل أما املطلب الثال تناول االجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق
مقوق الطفل.
املطلب األول – مقوق الطفل في التشريعات األردنية:
دجد أن مراجعة التشريعات األردنية اخلاصة بالطفولة متنوعة ومتعدد  ،خصوصا إذا توسعنا
في مفهوم احلماية املطلوبة لألطفال واعتبرنا أن التشريعات املرتبطة بحقوق اإلنسان مرتبطة
ضمنا بالتشريعات املعنية بحماية الطفولة ابتداء بالتشريعات الدستورية والتشريعات
االجتماعية واالقتصادية التي حتمي الطفل من االستغالل االقتصادي واألعمال اخلطر التي ال
تتناسب مع أعماره ؛ مي نشاهد بعض األطفال يزاولون أعماال في الزراعة والرعي وبيع
السكاكر وورش اللحام والتجار والكثير من األعمال بالرغ من أن التشريعات في األردن واجلهات
املعنية مبنع هذه الظواهر موجود ومنها ما هو متخصص ولكن حتتاج إلى مزيد من اجلهد وتفعيل
كل التشريعات التي حتمي األطفال ومتكنه من مقوقه  ،وسو نتعرض لبعض التشريعات
األردنية التي ترتبط بحماية األطفال من قريب أو بعيد وفي مقدمتها الدستور األردني للعام
 3233وذلك في الفرع األول ي الفرع الثاني يتناول التشريعات املدنية واجلزائية وقانون العمل
والفرع الثال يتناول أمكام احملاك األردنية واألجهز والهيئات احلكومية املعنية بحقوق األطفال
في األردن.
الفرع األول :طبيعة مقوق الطفل في دستور اململكة األردنية الهاشمية لعام  3491وتعديالته:
تتصف طبيعة مقوق الطفل بالكثر والتنوع واالختال مسب كل مرملة عمرية مما يوجب
وجود نصوص التزام متعدد في تشريعات مختلفة في مقدمتها الدساتير ومن ي جتد قانون
التعلي والصحة ومن ي قانون العمل وقانون التنمية االجتماعية؛ فعند تتبع مقوق الطفل
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الصحية من املصادر املتعدد 24على مواقع املنظمات الدولية املتخصصة 25هي كثير وال مجال
حلصرها جميعا بالرغ من أن بعض النشاطات أدرجت حتت مسمى مقوق الطفل وهي في
تقديرنا غير ذلك ألنها تخص مجتمعات دون غيرها وذلك بسبب ارتباطها بالوضع االقتصادي
والتعليمي واالجتماعي لتلك الدولة من مثل تقدمي األلعا االلكترونية ،ومشاهد البرامج
التلفزيونية اخلاصة بعمره ،وكذلك السماح للطفل بلعب الرياضة وغيرها والكثير من احلقوق
التي قد تثير اخلال مولها ،وهل األهل ملزمون بتأمني هذه األمور ،وأن التعرض حلقوق الطفل التي
تواجه الصعوبات في التطبيق بالرغ من أن جميعها ذات أهميةمتصلة مع بعضها البعض،
فمثال مقه في البقاء ضمن أسر متماسكة مرتبط بحاالت االنفصال والطالق التي تواجه
اجملتمعات العربية ومنها األردن ،الذي بلغت فيه نسبة الطالق في العام  1.1( 3034باملئة) أي ما
26
يقار من  3121مالة طالق.
الفرع الثاني :مقوق الطفل في التشريعات املدنية واجلزائية اخملتلفة – القانون املدني– قانون
العمل–قانون التنمية االجتماعية:
مقوق الطفل في القانون املدني27:

●

عدم التمييز بني األطفال ومنحه جميع مقوقه من دون التفرقة على أساس الدين أو
اللون أو العرق أو اجلن أو الثرو .

●

إتامة اجملال للطفل بالتعبير عن آرائه بحرية ومبختلف السبل كالكتابة والرس وغيرها،
شريطة أن ال يتجاوز القانون وامترام اآلخرين واألمن الوطني.

●

احلق في االنضمام للجمعيات وتكوينها وعقد االجتماعات السلمية مبا يتوافق مع القانون
ومفظ األمن.

●

مماية الطفل من التدخالت في مياته اخلاصة ومراسالته أو التعرض باإلساء لسمعته
وشرفه.

●

مق الطفل في احلصول على مصادر يقافية وتشجيع وسائل اإلعالم على نشر احملتوى ذي
املنفعة األدبية والثقافية للطفل ،إضافة إلى إصدار الكتب لألطفال ونشرها.

●

اتباع أمد األديان وممارسة الشعائر الدينية إضافة إلى مق تغيير الدين.

●

م ماية الطفل من التعرض للعنف أو االستغالل أو إساء املعاملة أو االعتداء اجلنسي
والنفسي وتوفير الدع الالزم له.

●

محاسبة األشخاص الذين يقدمون ويسهمون في إيصال اخملدرات لألطفال إضافة إلى منع
األطفال من الوصول للمناطق املشبوهة.

●

مماية الطفل من األعمال التي تشكل خطرا على مياته أو تسبب عائقا أمام حتصيله
العلمي.

●

حتديد العمر األدنى الذي يسمح فيه للطفل البدء بالعمل ،مع وجود نظام عمل مناسب
فيما يتعلق بظرو العمل وعدد ساعاته.

●

مق الطفل في احلصول على وقت رامة وفراغ ،وممارسة األلعا واألنشطة املالئمة لسنه.
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●

تسجيل الطفل بعد الوالد مباشر وإعطائه اسما الئقا ،إضافة إلى احلصول على جنسية
ينتمي فيها لدولة معينة.

●

مكافحة سفر األطفال للخارج بطرق غير مشروعة.

●

إلزامية التعلي وتوفيره باجملان للمرامل االبتدائية على األقل.

مقوق الطفل في قانون العمل:
يعد قانون العمل األردني28كغيره من القوانني التي أخذت في االعتبار أهمية مراعا ومماية
مقوق الطفولة وممايتها في مرامله العمرية اخملتلفة كافة؛ مي نشير لبعض النقاط
الرئيسية التي تضمنها:
●

على احلكومات تقدمي املساعدات االجتماعية واالقتصادية من مال وغيره من الدع ملساعد
أطفال العائالت الفقير .

●

ي حق للطفل احلصول على احلماية من القيام باألعمال اخلطر أو التي تضر بتعليمه أو
صحته ومنوه  ،وإذا عمل الطفل فيحق له أن يكون آمنا في عمله وأن يحصل على أجر
مناسب لقاء العمل الذي يقوم به.

●

رفع سن العمل من سن اخلامسة عشر إلى سن السادسة عشر ووضع الشروط
والضوابط الواجب اتباعها بشأن عمل األطفال.

●

تصمي برنامج توعية لنشر الوعي بني شرائح اجملتمع كافة مول مقوق األطفال وأهمية
التعلي مستهدفا طال املدارس بشكل خاص.

●

تأسي
والدولي.

مركز توييق الدراسات والبحوث كافة املتعلقة بعمل األطفال على املستوى احمللي

●

مماية الطفل من االستغالل االقتصادي ومن أداء األعمال اخلطر الضار بصحته أو بنموه
البدني أو العقلي أو الرومي أو املعنوي أو االجتماعي.

●

بذل جهود القضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل األطفال.

مقوق الطفل في قانون التنمية االجتماعية:
يعد قانون التنمية االجتماعية 29مرتبطا بشكل مباشر مع تأمني مقوق الطفولة؛ إذ ْ نشير
الى بعض النقاط املرتبطة بصلب موضوعنا:
●

التأكيد على ما قررته الشريعة االسالمية واألنظمة واالتفاقيات الدولية التي حتفظ مقوق
الطفل وحتميه من سائر أشكال اإليذاء.

●

مماية الطفل من كل أشكال اإلهمال ومظاهره التي قد يتعرض لها في البيئة احمليطة.

●

ضمان مقوق الطفل الذي تعرض لإليذاء أو اإلهمال بتوفير الرعاية الالزمة له.

●

نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه وتعريف اجملتمع بها.

●

تكفل احلكومات مماية الطفولة واألمومة وترعى األطفال وتعمل على تهيئة الظرو
املناسبة لتنشئته تنشئة صحيحة في الظرو كافة.
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●

ضمان مق الطفل في الصحة والرعاية االجتماعية.

●

مق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في املسائل كافة التي تخصه ومقه في املشاركة
مع إعطاء آرائه اخلاصة االعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه.

●

مق الطفل في اللعب واملرح.

●

مق الطفل في الرضاعة واحلضانة والنفقة واإلرث ومشاهد والديه ورعاية أمواله والتصر
فيها مبقتضى القوانني املعمول بها.

●

مق الطفل في الرعاية األسرية وتقدمي التسهيالت واملساعدات احلكومية اخملتلفة فيما
يتعلق بشؤون الطفل.

الفرع الثال  :مقوق الطفل في أمكام احملاك األردنية اخملتلفة املدنية واجلزائية واإلدارية:
وبخ صوص هذه احلقوق يطول شرمها والنزول عند متطلبات البح نتناول بعض النقاط
بهذا اخلصوص:30
●

األطفال وعقوبة اإلعدام:

جتيز التشريعات األردنية إيقاع عقوبة اإلعدام على بعض اجلرائ اخلطير وعلى البالغني فقط
بحي ال تطبق على الذين تقل أعماره عن  31سنة ،وال يوجد في األردن ماالت اإلعدام في خارج
نطاق القضاء والقانون ،أو بال محاكمة ،أو إعدام تعسفي.
●

نظام إدار شؤون قضاء األمداث:

تعمل التشريعات األردنية اخلاصة بقضاء األمداث على رفع درجة إمساس الطفل بكرامته
وقدره مبجموعة من اإلجراءات ،من مي عدم جواز تقييد احلدث ،وسرية محاكمته ،وامترام
خصوصياته ،ومن مي تصنيف األمداث إلى أربع فئات عمرية .وينسج ذلك مع قواعد األمم
املتحد النموذجية الدنيا إلدار شؤون قضاء األمداث (قواعد بيجني).
تنسج التشريعات األردنية اخلاصة بقضاء األمداث مع اتفاقية مقوق الطفل من مي
التعامل مع األطفال األمداث بشكل متساومن دون التمييز على أساس اجلن أو اللون أو العرق أو
الدين.
وقد أكد الدستور األردني هذا املبدأ مي ينص على أن األردنيني أمام القانون سواء .وقد وفر
قانون العقوبات األردني احلماية للطفل من االدعاء عليه بانتهاك القانون أو اتهامه بارتكا أفعال
ل تكن محظور وقت ارتكابها (املاد  1من قانون العقوبات) .ويعد افتراض البراء من األصول
اجلزائية في التشريعات األردنية وعليه فاحلدث املته برئ في نظر القانون ما ل تثبت إدانته
ويعامل على هذا األساس.
ينطوي قانون األمداث األردني رق  36لسنة  3241وتعديالته لعامي  3211و 3003على
األعمال الناظمة لألمكام واإلجراءات الالزمة للتعامل مع "األطفال في نزاع مع القانون"
"واألطفال احملتاجني للحماية والرعاية" بأن خص محكمة الصلح بصفتها محكمة أمداث بالنظر
في اجلرائ التي يقترفها األمداث متى كانت عقوبتها تزيد على  9سنوات مبسا أو أشغاال شاقة
في مني ينعقد االختصاص حملكمة البداية بصفتها اجلنائية في اجلنايات األخرى .وال يزال منعقدا
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على إنشاء محكمة خاصة باألمداث غير تلك احملاك املوجود ماليا في عمان وإربد واملنشأ
بقرارات إدارية للتعامل مع قضايا األمداث.
دأبت وزار التنمية االجتماعية ووزار العدل ومديرية األمن العام منذ العام  3221وبالتعاون
مع املركز الوطني حلقوق اإلنسان واملنظمات غير احلكومية والهيئات احمللية واألجنبية والدولية
وبدع من اليونيسيف بتنفيذ سلسلة من الورشات التدريبية في اجملاالت ذات العالقة بقضاء
األمداث وإجراءاته والتنسيق بني هذه اجلهات مجتمعة .وقد شمل التدريب موضوعات القوانني
احمللية اخلاصة باألمداث والدراسات االجتماعية ووسائل التحقيق املتبعة مع األمداث إضافة إلى
التدريب على املواييق الدولية واالتفاقيات اخلاصة بقضاء األمداث.
املطلب الثاني :أه التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات املتعلقة بحقوق الطفل في األردن
وأه اإلجراءات الواجب اتخاذها للتغلب على تلك التحديات:
الفرع األول :التحديات السياسية واالقتصادية:
تتعدّد وتتنوع التحديات السياسية واالقتصادية ،31التي تشكل عائقا أمام تطبيق مقوق
اإلنسان بشكل عام ولكن نبرز بعضا منها بسبب ارتباطها املباشر مبوضوع دراستنا:
 -3الفقر وانعدام املساوا في الكثير من اجملتمعات وبعد املسافات ،تؤدي إلى مرمان املاليني من
األطفال من مقوقه سنويا.
 -3استمرار النزاعات في العديد من بلدان العال  ،خصوصا في العال العربي في العقد
املنصرم أدى حلرمان األطفال من احلماية والصحة اجليد واملستقبل الالئق الذي يستحقونه.
 -1ازدياد أعداد العوائل املهاجر ملستويات غير مسبوقة في العقد املنصرم.
 -6امتمالية أن يعيش طفل من بني كل أربعة أطفال في مناطق نزاعات أو كوارث.
 -3عدم وجود اآلال من األطفال بصفة رسمية للكثير من األسبا  ،إما بسبب احلرو
والنزاعات والكوارث ،أو بسبب ظاهر األطفال غير الشرعيني ،التي تنتشر بكثر في مختلف
أنحاء العال في اآلونة األخير .
 -4األزمات االقتصادية العاملية املتتالية في القرن الوامد والعشرين.
 -9تغير املناخ املفاجئ الذي يهدد األجيال القادمة بعصر من الفقر واجلوع والتدور االقتصادي ملا
له من آيار سلبية على قطاع الزراعة بصور خاصة ،واإلنتاج الغذائي واحليواني بصور عامة،
وذلك جراء تزايد ماالت الفيضانات واجلفا وغيرها من العوامل املناخية القاهر .
 -1زدياد أعداد املهاجرين ألسبا تتعلق بالبيئة والظرو املعيشية من شتى أنحاء العال ،
الذي يتوقع أن تصل أعداده بحلول العام  3030إلى موالي  300مليون مهاجر بحسب
املنظمة الدولية للهجر  ،في مني ذهبت إمصائيات أخرى إلى تقدير العدد مبا يقار املليار
مهاجر.
 -2تلوث الهواء والنفايات السامة وتلوث املياه اجلوفية ،األمر الذي له دور كبير في انتشار
األمراض واألوبئة والتأيير على صحة األطفال.
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 -30العوامل االقتصادية :لقد أيقلت تبعات مر اخلليج الثالثة وامتالل العر اق واألوضاع في
األراضي الفلسطينية احملتلة ،كاهل االقتصاد األردني .فقد مدّت هذه العوامل من التوسع
في كمية املشروعات ونوعيتها والبرامج واخلدمات املوجهة لألطفال في األردن ،بسبب ضعف
اإلمكانات واملوارد املادية ،واالنتشار املتسارع إلى املناطق احلضرية على مسا األراضي
الزراعية ،واملوازنات املتواضعة للمجال احمللية ،وتراجع اإلنتاج احمللي للغذاء بسبب زياد
تكلفة املواد الالزمة للزراعة ،وشح املياه وارتفاع تكاليف املعيشة ،وارتفاع نسبة اإلعالة في
داخل األسر التي وصلت إلى 1.3:6
الفرع الثاني :التحديات النفسية واالجتماعية:
 -3النظام اجلزائي :البد أن يتضمن جترمي األفعال والنص على عقوبة لها ،مع وضع تدابير امترازية
وقائية للحد من الوقوع في هذه األفعال اخملالفة ،وذلك بالعقوبات املناسبة من احملكمة
اخملتصة ،وهذا يجعل تطبيق العقوبة على احملظورات واخملالفات أمرا يحتاج إلى عقوبة
تعزيرية غير محدد  ،وهذا يشكل عبئا على كاهل القاضي ،خصوصا أن هذه احملظورات تعد
من األمور املعتاد عند البعض في اجملتمع ،واقتراح ضرور وضع عقوبة محدد ملثل هذه
احملظورات لكي يسهل تطبيقها بالعدل واملساوا .
 -3املواييق الدولية عرفت الطفل بأنه كل إنسان ل يتجاوز الثامنة عشر من العمر .وهذا التحديد
يتفق مع احلقوق واالتفاقيات الدولية للطفل ،ومعظ القوانني العربية والغربية اخلاصة
بالطفل ونصت على هذا العمر ،لكن الواقع في القضاء مختلف ،واآلراء الفقهية مول هذا
التحديد متفاوتة ،والتركيز عند بعض اآلراء الفقهية على بلوغ احلل -وهذا قد يختلف من
شخص آلخر -مما يجعل تطبيق هذا التحديد للعمر في هذا النظام غير شامل ،واألولى أن
يكون هذا التعريف ناسخا لبقية األنظمة لتحديد عمر الطفل في التجرمي والعقا  ،فالبد
من مراعا عمر الطفل في كل األنظمة األخرى ويكون هذا النظام مرجعا فيما يخص السن
القانونية للطفل.
 -1أيبتت دور احلضانة أهميتها الكبير في رعاية الطفل وممايته ،خصوصا في العمر قبل
الروضة ،ومعظ دول العال تشجع على مثل هذا الدور ،ونعل ما مصل من العامالت في
املنازل من جرائ ضد الطفولة ،واجتهت املرأ للعمل في القطاع احلكومي والقطاع اخلاص
أيضا  ،وهذا ال شك يتطلب إنشاء دور مضانة سواء في أماكن العمل -العام واخلاص -ترعى
الطفل وتهت بشؤونه ،وتقلل من املشكالت القائمة في استقدام العامالت إلى املنازل،
واألجدر بالنظام النص على تنظي هذه الدور ،وإعطاء الفرص املساعد لرعاية الطفل،
وكذلك وزار الشؤون االجتماعية وضعت ضوابط تنظيمية ملراكز ضيافة األطفال األهلية،
وهي تختلف عما هو قائ من دور احلضانة اخلاصة في وزار الشؤون االجتماعية لألطفال من
ذوي الظرو اخلاصة؛إذ إننا اليوم نحتاج إلى دور مضانة لكل طفل تقوم عليها جهات
مستثمر خاصة ،تطبيقا للضوابط التي مددتها وزار الشؤون االجتماعية ملراكز ضيافة
األطفال ،التي يفترض أن يشير لها نظام مماية الطفل مؤكدا عليها.
 -4تناول النظام محظورات جديد مثل :إبقائه دون سند عائلي -عدم استخراج ويائقه الثبوتية ،أو
مجبها ،أو عدم احملافظة عليها  -عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة  -التسبب في
انقطاعه عن التعلي  -السماح له بقياد املركبة دون السن النظامية  -يحظر أن يباع
للطفل التبغ ومشتقاته  -يحظر استيراد وبيع ألعا الطفل أو احللوى املصنعة على هيئة
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سجائر  -يحظر عرض املشاهد التي تشجع على التدخني .وغيرها من احملظورات التي وردت
في النظام ،وهذه محظورات خطير وأصا القانون في مظرها ،لكن مثل هذه احملظورات
التي اعتاد عليها اجملتمع ،كان األولى باملنظ أن يسن لها عقوبة ،وكان األفضل أن ترد في
ماد خاصة لتختلف عن اجلرائ األخرى كونها مما اعتاد البعض على ممارسته.
 -5من معوقات تطبيق النظام عدم تقبله من بعض أولياء األمور ،وينظرون له بنظر السخط،
بدعوى تعارضه مع التربية لألبناء ،وهذه الدعوى باطلة من وجوه عديد :
أ -جاء النظام متفقا مع ضوابط الشريعة اإلسالمية ول يتعارض مع كلياتها الضرورية ،بل
نص في متنه على ذلك ،وهذا يؤكد متسكه مبا جاء في الشريعة اإلسالمية من آدا
التربية احلسنة لألبناء.
 التربية اإلسالمية على املنهج الوسطي الصحيح واجب على أولياء األمور ،وذلك باحلكمةواملوعظة احلسنة ،واملعاملة احلسنة ،والقدو الصاحلة.
ث -أيبتت هذه األساليب فعاليتها وكفاءتها ،مثل التعلي بالنصح واإلرشاد ،والتوجيه
والتحذير ،واملتابعة املستمر وتعليمه األخطاء وحتذيره منها ،تقدمي املواد (التلفاز،
الكتب ،األجهز ) التي حتتوي على التوجيهات التربوية السليمة ،والتربية املستمر
وتصحيح األخطاء والتحذير منها ،والدع والتحفيز املادي واملعنوي لألفعال واألقوال
الصحيحة والتشجيع عليها ،وعدم استخدام الضر إال في أضيق احلدود ويكون غير
م َبرّح ،وال يكون بأدوات ضار  ،وال في أماكن مضر كالوجه.
 -6ومن معوقات النظام القصور في توعية األطفال وأولياء األمور في وسائل اإلعالم ،وفي املدارس
في التعلي العام ،وفي األماكن العامة عن نظام مماية الطفل ،وإيضاح اجلوانب اإلجرائية
لتطبيقه ،فالبد أن يكون هناك مملة تعريفية بالقانون وما ورد فيه.
 -7عدم وجود مراكز مماية خاصة للطفل تهت بتطبيق القانون ،وتكون لهما مهمات محدد
حلماية األطفال والتعامل معه  ،يعمل بها موظفات لديهن اخلبر واملعرفة العلمية في
تخصصات األطفال وعل االجتماع وعل النف والقانون ،وتكون منفصلة ومختلفة عن
مراكز احلماية القائمة اآلن في وزار الشؤون االجتماعية ،ومتى يكون لها مهمتها اخلاصة
بالطفل دون غيره.
 -8عدم تفعيل دور مراكز احلماية وإعطائه الصالمية الالزمة ،من أجل متكينه من تطبيق
النظام بالطريقة املناسبة ،ومتابعة احلاالت والقضايا اخلاصة باإليذاء ،وممارسة األساليب
والطرق التي تساعد في مل مثل هذه القضايا.
 -9عدم تعاون بعض اجلهات ذات العالقة مع مراكز احلماية ،مما يعرقل عمله  ،ويضعف احللول
املمكنة لديه  ،فال بد من التوجيه لتلك اجلهات باالهتمام مبثل هذه القضايا ،خلطورتها
وضررها على الطفل.
 -10عدم عقد دورات تدريبية تعريفية لنظام مماية الطفل ،في اجلهات ذات العالقة لكي يسهل
التعاون والتنسيق مع مراكز احلماية في وزار الشؤون االجتماعية.
 -11اللجوء إلى مل معظ القضايا بالصلح والتعهد من املعنِّف دون محاسبة ومتابعة من
اجلهات ذات العالقة لهذه القضايا ،مما يزيد من تكرار ومد اإليذاء على الطفل ،وهذا يتطلب
التفريق بني احلاالت مع النظر في تكرار مالة اإليذاء.
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الفرع الثال  :االجراءات الواجب اتخاذها للتغلب على تلك التحديات.
وبتقديرنا ان االجراءات تنقس مسب اجلهة املنسو اليها اجراءات محلية تخص الدولة
األردنية وتفعيل اإلجراءات بشكل متزن وبعيد عن ربطها باالستغالل السياسي:
اوال :أه اإلجراءات احمللية:

32

 -3وزار التخطيط:
صدرت منذ تقدمي التقرير األردني الثاني مول اتفاقية مقوق الطفل للعام 1998

استراتيجيات وطنية عديد ذات عالقة مباشر بحقوق الطفل ،وهي كما يلي:
●

اخلطة الوطنية األردنية للطفولة لألعوام .3031 – 2004

●

استراتيجية تنمية الطفولة املبكر للعام  2000وخطة العمل الوطنية لتنمية الطفولة
املبكر لألعوام .3009-3001

●

االستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال التي أصدرتها وزار العمل
في شهر شباط/فبراير .3001

●

استراتيجية وزار التنمية االجتماعية وصندوق املعونة الوطنية لألعوام .3004-2004

●

االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر من أجل أردن أقوى ،للعام .2002

●

مشروع االستراتيجية الوطنية للشبا .3002-2005

●

"رلية جديد للتنمية املستدامة" - :خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألعوام -2004
.3004

 -1وزار التربية والتعلي :
●

تطوير املنهاج التفاعلي لرياض األطفال.

●

رفع كفاء  100من الكادر العامل في رياض األطفال التابعة لوزار التربية والتعلي والقطاع
اخلاص واألهلي.

●

إعداد وييقة تعليمات ترخيص وتأسي

رياض األطفال.

●

توفر وزار الثقافة بالتعاون مع وزار التربية وأمانة عمان إضافة إلى جهات عديد أخرى
اخملصصات لبرامج يقافية وترفيهية ومكتبات وأندية ومراكز ومدائق لألطفال.

 -1وزار التنمية االجتماعية:
●

قانون األموال الشخصية رق  82لسنة  :2001فقد عدل سن الزواج ليصبح  18سنة
للزوجني كالهما ،إال في احلاالت االستثنائية التي يراها القاضي مناسبة ملصلحة الطفل.

●

تسمية األطفال املشردين باألطفال احملتاجني للحماية والرعاية مع اعتبار ضحايا العنف
املنزلي مشمولني بإجراءات احلماية والرعاية.
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●

قانون مراقبة سلوك األمداث املؤقت رق  51لسنة  2002الذي منع بيع التبغ أو املواد
قيد ارتياد األطفال حملالت بيع هذه املواد أو تقدميها،
الكحولية أو األدوية اخملدر لألطفال ،و ّ
ووضع إجراءات قضائية على استغالل األطفال في التسول وغير ذلك.

●

أنشئ اجملل الوطني لشؤون األسر في النصف الثاني من العام  2001مبوجب القانون رق
 27لسنة  2001كهيئة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ،برئاسة جاللة امللكة رانيا العبد
اهلل .ويض اجملل ممثلني عن الوزارات واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية التي تعنى
بقضايا األسر  ،إضافة إلى شخصيات لها اهتمام وخبر في هذا اجملال ،ويهد إلى تعزيز
مكانة األسر األردنية وتعظي دورها في اجملتمع لتمكينها من اإلسهام في احملافظة على
موروث األمة القيمي واحلضاري مبا يواكب التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية في
األردن .ولهذه الغاية يعمل اجملل على حتقيق مهمات عديد منها دع جهود مؤسسات
اجملتمع وهيئاته اخملتلفة املعنية بشؤون األسر .

●

دور المجل الوطني لشؤون األسر بتحسني ميا األسر األردنية كون الطفل ركنا أساسيا
من أركان األسر .
نكتفي بهذا القدر املشار إليه.

يانيا :االجراءات الدولية التي يجب تفعيلها لتحقيق النصوص اخلاصة بحقوق الطفل:
نأخذ مثال النظام القطري كنموذج تطبيقي للمقارنة فيما يتعلق باإلجراءات الدولية التي
33
قامت بها دولة قطر لتحقيق النصوص اخلاصة بحقوق الطفل:
 -3التشريعات القطرية:
الدستور القطري ،والقوانني املعنية بالتعلي  ،والعقوبات ،واألمداث ،واإلجراءات اجلنائية،
والعمل ،والقانون املدني ،والوالية على أموال القاصرين ،ومظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك
األطفال في سباق الهجن ،وجائز الدولة ألد الطفل ،واجلنسية ،واألسر  ،واللجنة الوطنية حلقوق
اإلنسان ،واخلدمة العسكرية ،وقانون ذوي االمتياجات اخلاصة ،والهيئة العامة لشؤون القاصرين،
وتنظي قيد املواليد والوفيات ،واجلمعيات واملؤسسات اخلاصة ،واملؤسسات اخلاصة ذات النفع
العام ،واالجتماعات العامة واملسيرات ،والضمان االجتماعي ،واخلدمة املدنية ،وصندوق الزكا ،
وتنظي السجون ،وتنظي دخول وإقامة األجانب ،واملرافعات املدنية والتجارية ،والهيئة الوطنية
للصحة ،ومؤسسة ممد الطبية ،وتنظي العالج الطبي واخلدمات الصحية في الداخل ،واجملل
األعلى للتعلي  ،ومكافحة اخملدرات ،إضافة إلى انضمام الدولة للعديد من االتفاقيات الدولية
املعنية بتنظي العمل ،ومكافحة اخملدرات وكذلك القرارات الصادر بإنشاء املؤسسات اخلاصة
املعنية بحقوق الطفل.
فضال عن صدور العديد من التشريعات املعنية بحقوق الطفل في الفتر ما بعد إعداد
التقرير الثاني لدولة قطر ومتى تاريخ اعداد هذا التقرير منها ما صدر تعديال لبعض التشريعات
املشار إليها بالتقرير الثاني ومنها ما صدر مستقال لتنظي مقوق الطفل في دولة قطر.
يتضح مما تقدم أن التشريعات الوطنية في دولة قطر توائ أمكام اتفاقية مقوق الطفل.
 -1أمكام احملاك القطرية:
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هناك طائفة من القوانني التي جاءت صدعا لقي وتقاليد اجملتمعتحك في قطر ومتفقة
إلى مد بعيد واملبادئ واألمكام التي تضمنتها اتفاقية مقوق الطفل املشار إليها ،وهي (أي تلك
القوانني) تعد معينا ملا يصدر من أمكام؛ إذ تستند إليها وتقوم عليها وتتخذه أمكامها سببا لها
وركيز تقوم عليها.
و مت إدجاز مسود االستراتيجية الوطنية للطفولة كجزء من مشروع االستراتيجية العامة
لألسر في دولة قطر ،وإن التعاون والتنسيق بني جميع اجلهات املعنية باالستراتيجية ال يزال
مستمرا قبل رفع املشروع للجهات املعنية العتماده.
اخلامتة:
تبني لنا أن الغاي ة من هذه الدراسة تكمن بإيار املوضوع بقدر أكبر من تقدمي إجابات على
إشكاليات الدراسة املتعدد ويعد تطبيقها مرهونا بالعوامل املتعدد التي تناولتها الدراسة ،إذ
تبينت لنا نتائج عديد منها مباشر تستطيع الدول أن تعمل على تقدمي احللول لها ومنها غير
مباشر يبقي تطبيقها مرهونا بعقلية األفراد ومنهجية العمل على تطبيق مضمون الويائق
الدولية والوطنية املعنية بحقوق الطفل.
وميكن استخالص أن احلدي عن تطبيق مضمون الويائق الدولية املعنية بحقوق الطفل في
داخل اجملتمع األردني أن مقوق الطفل هي اإلطار نفسه الذي يتناول مقوق اإلنسان؛ إذ يشكل
اإلعالن العاملي والعهدان الدوليان واتفاقية مقوق الطفل للعام  3212املرجع الرئيسي لتطبيقات
مقوق الطفل ،وبالرغ من أن متكني الطفولة من مقوقه املقرر في املواييق كافة ذات الصلة
بالقانون الدولي العام واجب التطبيق بالرغ من متسك البعض مبضمون املاد  9/3من ميثاق األمم
املتحد باعتبار ذلك من الشؤون الداخلية ،ومع ذلك فإن التحديات التي تواجه تطبيق القانون
الدولي املعني بحقوق اإلنسان هي نفسها التي تواجه متطلبات مماية الطفولة ومع ذلك يكفي
أن نشير إلى أن هناك إراد عاملية واضحة في مماية الطفولة تقوم على قناعة تلك الدول وفي
مقدمتها اململكة األردنية الهاشمية بأن املستقبل ال ميكن أن يكون آمنا وقائما على احملبة
والتسامح ونبذ العنف والعمل على حتقيق أهدا القانون الدولي إال بالبدء بتمكني األطفال من
مقوقه عمليا ،واألخذ في االعتبار أن القضية األساسية ال تتعلق باإلماطة النظرية بحقوق
الطفل ومسب أو الرغبة في البح عن منجزات بعض األجهز الدولية واألهلية في مجال مماية
الطفولة في اجلانب الفكري أو االلتزام أو في اجملال املؤسسي والتنظيمي ،بل إننا نسعى إلى
العمل بشكل مشترك على إزالة الصعوبات املتعدد التي تشكل عقبة في حتقيق هذه احلقوق
في الواقع أيضا سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية والعمل على إظهار الفجو
القائمة بني األهدا املرجو حتقيقها في الواقع األلي  ،بني التشريع والتطبيق في التعامل مع
مقوق الطفل ،ذلك أن هناك معوقات في تطبيق هذه احلقوق في الواقع املعاش ،واشكاليات
التطبيق ومعوقاتها ال تعني اجلانب العلمي فقط ،وإمنا تعني من وجهة نظر البامثني أصال
إشكاليات نظرية تتعلق بتبني توجه معني أو مبادئ معينة أيضا ،وأن بعض هذه االشكاليات
يتعلق بثقافة اجملتمع أو السياسات االقتصادية واالجتماعية واألوضاع السياسية واحلريات العامة.
النتائج:
أوال :أنه عند البح عن خطوات تفعيل مضمون التشريعات الوطنية والدولية في مجال مقوق
الطفل تبني أن التحديات التي تواجه تطبيق مقوق اإلنسان في دولة ما هي التحديات
نفسها في معظمها تواجه تطبيق مقوق الطفل.
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يمة

يانيا :إن جميع املواييق والتشريعات الدولية جتمع على القيمة العالية حلقوق الطفل ولي
اعتراض على تطبيقها نظريا.
يالثا :إن تشريعات اململكة األردنية الهاشمية األصعد كافة تتضمن احلقوق اخلاصة بالطفل
وتستند في ذلك إلى االتفاقيات واملواييق الدولية املعنية بحماية الطفولة.
رابعا :وجو مساند األجهز واملنظمات األهلية والدولية املعنية بحماية مقوق الطفل وتذليل
العقبات كافة أمامها سواء تشريعية أو عملية.
خامسا :إن وجود بعض األطفال في الشوارع واألماكن العامة ال يعني أن اململكة األردنية
الهاشمية ال تبذل كل اجلهود املمكنة في متكني الطفولة وممايتها من اخلطار التي حتيط
بها.
سادسا :إن مقوق الطفولة وحتقيقها مرتبط ارتباطا وييقا بسياد مفاهي الدميقراطية وسياد
القانون وعمل برامج مماية لألطفال الذين ينتمون إلى أسر جلأت إلى األراضي األردنية بعد
العام  3033من الدولة السورية.
التوصيات:
أوال :نوصي باالستمرار باعتماد نهج الدميقراطية وسياد القانون في اململكة األردنية الهاشمية
وكل أشخاص القانون الدولي ألن مقوق الطفل مرتبطة ارتباطا وييقا بذلك وإن هذا النهج
هو الضمان االولى في طريق حتقيق مقوق الطفل في الواقع
يانيا :نوصي بالتركيز على املرامل الدراسية األولية من االبتدائية إلى االعدادية والعمل على
تفهي مفاهي مقوقه وترسيخها ،والعمل على خلق وعي والتزام في أوساط أفراد
اجملتمع بأهمية مماية األطفال ومتكينه من مقوقه .
يالثا :نوصي مبطالبة الدول اعتماد مفاهي السياد املقيد  ،التي تسمح للمنظمات الدولية
املعنية مبراقبة تطبيق مقوق الطفل من دون أية معوقات واالستمرار بتقدمي الدع املالي
واملعنوي.
رابعا :نوصي املؤسسات كافة سواء كانت مكومية أو جامعية أو أكادميية أو منظمات اجملتمع
املدني وجميع العاملني في مجال مقوق اإلنسان العمل على تقليص وإزالة الصعوبات التي
تعترض تطبيق مقوق الطفل في اململكة األردنية الهاشمية.
خامسا :يجب اعتماد معايير تطبيق مقوق اإلنسان ملعرفة َمواطن النقص أو اخللل في اجلانب
اخلاص بحقوق الطفل وذلك ينطبق على تشريعات اململكة األردنية الهاشمية والعمل على
توجيهها واالهتمام بها.
سادسا :إن االهتمام باجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتوجيهها خلدمة الطفولة
منوذج يقتدى به من اململكة األردنية الهاشمية باعتبار أن اململكة تتبنى خيار دولة
الدميقراطية وسياد القانون ،األمر الذي يضمن تطبيق مقوق اإلنسان وهي في بدايتها مقوق
الطفولة.
الهوامش
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 1انظر :تقرير جلنة مقوق الطفل ،األمم املتحد  ،اجلمعية العامة ،الويائق الرسمية ،الدور اخلامسة
والستون ،امللحق رق .)63/43/A( ،63
 2اتفاقية مقوق الطفل ،جلنة مقوق الطفل ،التقارير الدورية الثالثة للدول األطرا املستحقة التقدمي في
العام  ،3001األردن ،الفقرات  ،114-312صثCRC/C/JOR ،303
 3الدكتور جهاد اخلطيب ،الدكتور عبد اهلل اخلطيب ،مقوق الطفل في التشريع األردني ،حتليل البعدين
النفسي واالجتماعي ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،االحتاد العام للجمعيات اخليرية ،عمان،
3210مث.
 4انظر :موضوع تعريف الطفل ،املوقع الرسمي لشبكة موضوع على الشابكةwww.mawdo3.com ،
 5انظر 3300.CRC/C/SR :إلى Maternal, newborn, ،SR.1228 World Health Organization /
child and adolescent health, documents on rights
 6د .منتصر سعيد ممود  ،مماية الطفل في القانون الدولي العام واإلسالمي ،دار اجلامعة اجلديد ،

االسكندرية ،جمهورية مصر العربية ،من دون سنة طبعة ،صث.13
 7انظر :د .مسني احملمدي بوادي ،مقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي ،دار الفكر اجلامعي،
اإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية ،ص96
 8د .أبو العال النمر ،التنظي القانوني حلماية مقوق الطفل وفقا ألمكام القانون رق  334سنة ،3001
دار أبو اجملد للطباعة بالهرم ،عام 3001مث.
 9د .وفاء مرزوق ،مماية مقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت.
 10د .علي محافظة ،إسماعيل عبد الرممن ،وليد عبد احلي ،كتا التربية الوطنية ،دار جرير للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،3034 ،3صث.333
 11انظر :املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية على اإلنترنت ،صحة األم والوليد واألطفال واملراهقني،
احلقوق
 12بعنوان :مقوق الطفل تندرج في نطاق مقوق اإلنسان ،املوقع الرسمي لليونيسكو على اإلنترنت ،مماية
مقوق اإلنسان ،اإلجراء رق 306
 13املوقع الرسمي ملنظمة العمل الدولية ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،املركز اإلعالمي ،أخبار ،اليوم
العاملي ملكافحة عمل األطفال ،مماية األطفال من عمل األطفال في أيناء النزاعات والكوارث،
/3يونيو3039/م.
 14انظر :املوقع الرسمي لليونيسيف على الشابكة.
 15انظر :اللجنة الدولية للصليب األممر  ،ICRCمقوق الطفل ،جلنة مقوق اإلنسان-1/33 ،
3222/6/10م ،الدور اخلامسة واخلمسون ،بند  31من جدول األعمال.
 16انظر :املوقع الرسمي لليونيسيف على الشابكة.
 17انظر :املوقع الرسمي ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ،األمم املتحد  ،الصفحة الرئيسية ،هيئات
مقوق اإلنسان ،مقوق الطفل /جامعة مينسوتا ،مكتبة مقوق اإلنسان ،العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية/34 ،ديسمبر.3244/
 18العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية/34 ،ديسمبر.3244/
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 19انظر :املوقع الرسمي ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ،األمم املتحد  ،الصفحة الرئيسية ،هيئات
مقوق اإلنسان ،مقوق الطفل
 20انظر :املرصد الوطني حلقوق الطفل ،البوابة الوطنية  Maroc.maاململكة املغربية.
 21انظر :د .عامر عادل ،مقوق الطفل قانونا مبصر والسعودية ،املوقع الرسمي لشبكة الصدى .نت على
الشابكة
 22انظر :املوقع الرسمي جلمعية قرى األطفال األردنية على الشابكةsos-jordan.org ،
 23انظر :املوقع الرسمي ملؤسسة نهر األردن على الشابكةjordanriver.jo ،
 -24مقالة بعنوان (مقوق الطفل مصونة في الدستور األردني والقياد الهاشمية تعتبر املساس بها خط
أممر) صحيفة الدستور األردنية – عمان  -دينا سليمان – مت النشر يوم األمد  34أ  /أغسط
 3002الساعة  01:00مساء.
 -25املركز الوطني حلقوق اإلنسان – رابط (.)http//www.nchr.org.jo
 26موقع دائر قاضي القضا  )supreme judge department( ،التقرير اإلمصائي لعام  ،3034صث -91
.www.sjd.gov.io ،303
 27انظر :عروبة اخلزرجي ( )3000مقوق الطفل بني النظرية والتطبيق ،عمان ،دار الثقافة ،صث ،313-393
و :عروبة اخلزرجي ( )3002مقوق الطفل بني النظرية والتطبيق عمان ،دار الثقافة ،صث 326-336
بتصر .
 28انظر:نصوص قانون العمل األردني وتعديالتة رق  1لسنة  3224م
 29انظر :مشروع قانون مقوق الطفل وأسبابه املوجبة ،وزار التنمية االجتماعية ،وكالة زاد األردن اإلخبارية.
 30انظر :األمم املتحد  ،اتفاقية مقوق الطفل ،التقارير الدورية الثالثة للدول األطرا املستحقة التقدمي في
العام  ،3001األردن
 31هنرييتا هث .فور ،املدير التنفيذية لليونيسف ،املوقع الرسمي لليونيسف على الشابكة.
 32مرجع سابق ،األمم املتحد  ،اتفاقية مقوق الطفل ،التقارير الدورية الثالثة للدول األطرا املستحقة
التقدمي في العام  ،3001األردن
 33األمم املتحد  ،اتفاقية مقوق الطفل.3002 / 4/August،CRC/C/QAT/Q/2/Add.1 ،

قائمة املصادر واملراجع:
اتفاقية مقوق الطفل ،جلنة مقوق الطفل ،التقارير الدورية الثالثة للدول األطرا املستحقة
التقدمي في العام  ،1001األردن ،الفقرات  ،114-312صثCRC/C/JOR ،303
األمم املتحد  ،اتفاقية مقوق الطفل4/August/ 2009،CRC/C/QAT/Q/2/Add.1 ،

األمم املتحد  ،اتفاقية مقوق الطفل ،التقارير الدورية الثالثة للدول األطرا املستحقة التقدمي في
العام  ،1001األردن
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إشكاليات تطبيق مضمون الويائق الدولية املعنية بحقوق الطفل في إطار التطبيقات الوطنية والدولية

بوادي ،مسني احملمدي ،مقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي ،دار الفكر اجلامعي،
اإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية ،ص.96
تقرير جلنة مقوق الطفل ،األمم املتحد  ،اجلمعية العامة ،الويائق الرسمية ،الدور اخلامسة
والستون ،امللحق رق .)63/43/A( ،63
ممود  ،منتصر سعيد ،مماية الطفل في القانون الدولي العام واإلسالمي ،دار اجلامعة اجلديد ،
االسكندرية ،جمهورية مصر العربية ،من دون سنة طبعة ،صث13
اخلزرجي ،عروبة .)3000( .مقوق الطفل بني النظرية والتطبيق ،عمان ،دار الثقافة.
اخلطيب ،جهاد ،واخلطيب ،عبداهلل ،مقوق الطفل في التشريع األردني ،حتليل البعدين النفسي
واالجتماعي ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،االحتاد العام للجمعيات اخليرية ،عمان،
3210مث.
عادل ،عامر ،مقوق الطفل قانونا مبصر والسعودية ،املوقع الرسمي لشبكة الصدى .نت على
الشابكة
اللجنة الدولية للصليب األممر  ،ICRCمقوق الطفل ،جلنة مقوق اإلنسان3222/6/10-1/33 ،م،
الدور اخلامسة واخلمسون ،البند  31من جدول األعمال.
محافظة ،علي ،عبد الرممن ،إسماعيل وعبد احلي ،وليد ،كتا التربية الوطنية ،دار جرير للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،3034 ،3صث.333
مرزوق ،وفاء ،مماية مقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت،
ط.3
املرصد لوطني حلقوق الطفل ،البوابة الوطنية  Maroc.maاململكة املغربية.
موضوع تعريف الطفل ،املوقع الرسمي لشبكة موضوع على الشابكةwww.mawdo3.com ،
املوقع الرسمي جلمعية قرى األطفال األردنية على الشابكةsos-jordan.org ،

املوقع الرسمي لليونيسف على الشابكة ،اتفاقية مقوق الطفل لألمم املتحد .
املوقع الرسمي لليونيسكو على اإلنترنت ،مقوق الطفل تندرج في نطاق مقوق اإلنسان ،مماية
مقوق اإلنسان ،اإلجراء رق 306
املوقع الرسمي ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ،األمم املتحد  ،الصفحة الرئيسية ،هيئات
مقوق اإلنسان ،مقوق الطفل /جامعة مينسوتا ،مكتبة مقوق اإلنسان ،العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية/34 ،ديسمبر.3244/
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املوقع الرسمي ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ،األمم املتحد  ،الصفحة الرئيسية ،هيئات
مقوق اإلنسان ،مقوق الطفل  ،العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية،
/34ديسمبر.3244/
املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية على اإلنترنت ،صحة األم والوليد واألطفال واملراهقني،
احلقوق
املوقع الرسمي ملنظمة العمل الدولية ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،املركز اإلعالمي ،أخبار،
اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال ،مماية األطفال من عمل األطفال في أيناء النزاعات
والكوارث/3 ،يونيو3039/م.
املوقع الرسمي ملؤسسة نهر األردن على الشابكةjordanriver.jo ،

موقع دائر قاضي القضا  )supreme judge department( ،التقرير اإلمصائي للعام  ،1034صث
www.sjd.gov.io ،303-91
النمر ،أبو العال ،التنظي القانوني حلماية مقوق الطفل وفقا ألمكام القانون رق  314سنة
 ،1002دار أبو اجملد للطباعة بالهرم ،العام 3001مث.
وزار التنمية االجتماعية ،مشروع قانون مقوق الطفل وأسبابه املوجبة ،وكالة زاد األردن اإلخبارية.
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